منهج بن حجر في فتح الباري
بحث في شروح الحديث
إعداد أ/ نشوى حامد أسعد
كلية العلوم الاسلامية-  قسم الحديث
 جامعة المدينة العالمية 
شاه علم - ماليزيا
nashwa.hamed@mediu.edu.my

خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  منهج بن حجر في فتح الباري
الكلمات المفتاحية: بن حجر-الباري
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  منهج بن حجر في فتح الباري
II. موضوع المقالة 
وقبل أن نقرأ من (فتح الباري) نتعرف على مقدمته (هدي الساري) وهي في مجلد كبير، ونهدف بالتعرف على هذه المقدمة إلى هدفين: 
الهدف الأول: هو التعرف على المقدمة في ذاتها، فهي مفيدة جدًا في التعرف على (صحيح البخاري) وكأنها شرح بذاتها؛ لما فيها من الفوائد -على صغرها- بالنسبة إلى الشرح. 
الهدف الثاني: هو التعرف على ما هي مقدمةٌ له، وهو (فتح الباري) فقد جعلها ابن حجر تلخيصًا لمقاصد هذا الكتاب وما صنعه فيه. 
قال في أول المقدمة بعد حمد الله والصلاة على رسول الله : "فإن أَولى ما صُرفت فيها نفائس الأيام، وأعلى ما خُص بمزيد الاهتمام -الاشتغال بالعلوم الشرعية، المتلقاة عن خير البرية، ولا يرتاب عاقل في أن مدارها على كتاب الله المقتفى، وسنة نبيه المصطفى، وأن باقي العلوم إما آلات لفهمها وهي الضالة المطلوبة، أو أجنبية عنهما وهي الضارة المغلوبة.

وقد رأيت الإمام أبا عبد الله البخاري في جامعه الصحيح قد تصدى للاقتباس من أنوارهم البهية، تقريرًا واستنباطًا وكرع من مناهلهم الروية، انتزاعًا وانتشاطًا، ورُزق بحسن نيته السعادة فيما جمع، حتى أذعن له المخالف والموافق، وتلقى كلامه في التصحيح بالتسليم المطاوع والمفارق، وقد استخرت الله تعالى في أن أضم إليه نُبذًا شارحة لفوائده، موضحة لمقاصده، كاشفة عن مغزاه في تقييد أوابده، واقتناص شوارده.

وأقدم بين يدي ذلك كله مقدمة في تبيين قواعده، وتزيين فرائده، جامعة وجيزة، دون الإسهاب وفوق القصور، سهلة المأخذ، تفتح المستغلق، وتذلل الصعاب، وتشرح الصدور، وينحصر القول فيها -إن شاء الله تعالى- في عشرة فصول: 
الأول: في بيان السبب الباعث له على تصنيف هذا الكتاب. 
الثاني: في بيان موضوعه والكشف عن مغزاه فيه، والكلام على تحقيق شروطه، وتقرير كونه من أصح الكتب المصنفة في الحديث النبوي، ويلتحق به الكلام على تراجمه البديعة المنال، المنيعة المثال، التي انفرد بتدقيقه فيها عن نُظرائه، واشتهر بتحقيقه لها عن قرنائه. 
الثالث: في بيان الحكمة في تقطيعه -أي: البخاري- للحديث واختصاره، وفائدة إعادته للحديث وتكراره. 
الرابع: في بيان السبب في إيراده الأحاديث المعلقة، والآثار الموقوفة، مع أنها تباين أصل موضوع الكتاب في (الصحيح) وهذه ليست صحيحة؛ لأنها محذوفة الإسناد أو بعضه، والآثار الموقوفة لأنه خصصه للأحاديث المرفوعة. وألحقت فيه سياق الأحاديث المرفوعة المعلقة، والإشارة لمن وصلها على سبيل الاختصار. 
الخامس: في ضبط الغريب الواقع في متونه، مرتبًا له على حروف المعجم بألخص عبارة، وأخلص إشارة؛ لتسهل مراجعته، ويخف تكراره. 
السادس: في ضبط الأسماء المشكلة التي فيه، وكذا الكنى والأنساب، وهي على قسمين:

(الأول): المؤتلفة والمختلفة الواقعة فيه، حيث تدخل تحت ضابط كلي؛ لتسهل مراجعتها، ويخف تكرارها، وما عدا ذلك فيُذكر في الأصل.

(الثاني): المفردات من ذلك. 
السابع: في تعريف شيوخه -أي: شيوخ البخاري- الذين أهمل نسبهم إذا كانت يكثر اشتراكها كمحمد، لا من يقل اشتراكه كمسدّد، وفيه الكلام على جميع ما فيه من مهمل ومبهم، مهمل يعني: غير مضبوط ومبهم على سياق الكتاب مختصرًا. 
الثامن: في سياق الأحاديث التي انتقدها عليه حافظ عصره أبو الحسن الدَّارَقُطْنِي وغيره من النقاد، والجواب عنها حديثًا حديثًا، وإيضاح أنه ليس فيها ما يُخل بشرطه الذي حققناه.

وقد كان انتقض الدارقطني البخاريّ ومسلمًا في كتاب سماه: (الإلزامات والتتبع) وهو كتاب مطبوع متداوَل، ويكثر أن يتعرض له الشارحون للبخاري ولمسلم.
التاسع: في سياق أسماء جميع من طُعن فيه من رجاله -أي: من رجال البخاري- على ترتيب الحروف، والجواب عن ذلك الطعن بطريق الإنصاف والعدل، والاعتذار عن المصنف في التخريج لبعضهم، ممن يَقوى جانب القدح فيه، إما لكونه -أي: البخاري- تجنب ما طُعن فيه بسببه -يعني: تجنب الأحاديث التي كانت سببًا في الطعن في هذا الراوي- وأنه يأخذ من غير هذه الأحاديث التي سَلِمت من الطعن فيها، وفي راويها بسببها، وإما لكونه أخرج ما وافق عليه من هو أقوى منه.

يعني: قد يُخرج لهؤلاء الذين طُعن فيهم؛ لأن ما أخرجه قد وافقه عليه من هو أقوى منه من العلماء، أي: على صحته. وإما لغير ذلك من الأسباب. 
العاشر: في سياق فهرسة كتابه المذكور بابًا بابًا -كتاب البخاري- وعدة ما في كل باب من الحديث، ومنه تظهر عدة أحاديثه بالمكرر، أوردته -يعني: أوردت هذا الفهرس- تبعًا لشيخ الإسلام أبي زكريا النووي > تبرّكًا به، ثم أضفت إليه مناسبة ذلك مما استفدته من شيخ الإسلام أبي حفص البلقيني >، يعني: مناسبة هذا الباب أو ذاك لما بعده.

ثم أردفته بسياق أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم كتابه، مرتِّبًا لهم على الحروف -أي: على حروف المعجم- وعدِّ ما لكل واحد منهم عنده من الحديث، ومنه يظهر تحرير ما اشتمل عليه كتابه من غير تكرير.
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